
الاستثمار الأجنبي المباشر : الفصل الثالث

يتار الجررايتي المراولقد سبق وان بينا أنواع الاستثمار، التي من بينها تصنيف الاستتثمارا  متن ثيتث  مريتار جنستيس المستتثمر 

:قسمينالىوتم تقسيمه 

وهي جميع الفرص المتاثس للاستثمار يي السوق المثليس، أي داخل ثدود الدولس الواثدة: وطنياستثمار -1

الخ...المسترملس مثل الرقارا  الأوراق الماليس الذهب المشروعا  التجاريس برض النظر عن أداة الاستثمار 

الخ .(.الثكومي)من يتبع للقطاع الخاص أو الرام  عنالنظروبرض 

روهي جميع الفرص المتاثس للاستثمار يي الأسواق الأجنبيس ، وتتم هذه الاستثمارا  بشكل مباش: استثمار أجنبي-2

يسقام  الدولس الجزائراوأو غير مباشر يإذا قام مثلا شخص يقطن الجزائر بشراء عقار مرين يي يرنسا بهذه المتاجرة، 
ذلكلوقامامايان الاستثمار يي الثالتين يرتبر استثمارا خارجيا مباشرا، RONOLETثصس يي شركس ما مثلا يشراء

كونثصس من مثفظس ماليس لشركس استثمار جزائريس تستثمر أموالها يي بورصس باريس يإن الاستثمار ييشراءالشخص 

. يي هذه الثالس استثمارا خارجيا غير مباشر، بالنسبس للشخص المستثمر ومباشر بالنسبس لشركس الاستثمار

هو عملية يخولالمباشر موضوع الدراسس يي هذا الفصل الاجنبيالاستثمار وحسب تعـريف صندوق النقد الدولي ، 

الفعلية على نشاط أو على تسيير شركة موجودة في بلد آخربموجبها لشركة ما وسائل ممارسة السلطة ّ

فالاستثمار المباشر في الخارج ينجز لهدف تملك المصالح الدائمة في شركة تمارس نشاطها في إقليم اقتصادي غير

.الحصول على سلطة القرار الفعلي في تسيير الشركةالأخيرهوإقليم المستثمر وهدف هذا 

ملك المطلق يرى الدكتور عبد السلام أبو قحف أن الاستثمـار الأجنـبي المبـاشر ينطوي على التملّك الجزئي أو الت

(  سبق ذكرهما في محاضرة الأولى: )للطرف الأجنبي لمشروع الاستثمـار ، فينقسم إلى نوعين

تقتصر على دولتين بصفة دائمة والمشاركة لااوشخصان معنويان اويشترك فيه طرفان طبيعيان : استثمار مشترك

الخ...والخبرة وبراءات الاختراع للادارةايضاالمال فقط بل تمتد راس

.الجنسيات التعددةالاستثمار التي تفضلها الشركات انواعاكثروهي : استثمار المملوك بالكامل للمستثمر الأجنبي



لأول ، يختلف الاستثمار الوطني عن الاستثمار الأجنبي ومرد الاختلاف أن الأخير يخضع للقانون الدولي ، أما ا

مييز بينهما ، ولعل فيخضع للقانون الداخلي ولو أن حدود الاختلاف بينهما دقيقة جدا لذالك وضع الفقه الدولي معايير للت

.هذا الأخير الذي يستفيد من حماية القانون الدولي الاجنبيابرز معيار للتميز هو جنسية المستثمر 

درة له تتحدد وفق المعنوي وبين الدولة المصاوأن رابطة التبعية بين الشخص الطبيعي الىلذلك يتجه الفقه التقليدي 

عيار أخر مبني على رابطة الجنسية ، لكن مع تطور العلاقات المالية بين الدول استبعد المعيار الشكلي للجنسية لفائدة م

.أسس اقتصادية

مريار تثديد جنسيس الاستثمار

هي رابطة قانونية وسياسية ينتمي الشخص الجنسيس 

بمقتضاها لدولة معينة والأصل أن لكل دولة الحق في تحديد 

ات بمقتضى الاتفاق.رعاياها بمقتضى تشريعاتها الداخلية أو 

“التي تبرمها

ويتعين البحث على جنسية الاستثمار البحث عن جنسية 

الشخص الممارس للاستثمار الذي يكون شخص طبيعي أو 

.هذا الأخير الذي يطرح بعض الإشكالات.معنوي

:المستثمر الأجنبي شخص طبيري: أولا

لال نستعرض تعريف المستثمر كشخص طبيعي من خ

.الاتفاقات الدولية ومن خلال التشريع الداخلي

ية نصت المادة الأولى من الاتفاقية الجزائرية البلجيك* 

ي كل شخص طبيعاوتعني  كل مواطن ” اللكسمبورغية

يكا يعتبر حسب تشريع الدول المتعاقدة مع رعاياها بلج
“ متمتع بالجنسية الجزائريةاوولكسمبورغ 

ية غير إن الارتكاز على رابطة التبعية القانونية والسياس

ر إلى كافي في مجال الاستثمار لتحديد جنسيته ، بالنظ

اصاحب الاستثمار سواء كان شخصا طبيعيا أو معنوي

في تحديد من هم رعاياها وفقا دولةالحقوإذا كان لكل 

على هذا الحق تقييداتلقانونها الداخلي ، فإن هناك 

ستلزمت بمقتضى القانون الدولي والأحكام القضائية ، حيث ا

محكمة العدل الدولية توافر شرط آخر وهو قيام رابطة 

.اقعيةواسسالجنسية بين الشخص الطبيعي والدولة على 

الاستثمار تبنت في الاتفاقيات الدولية الخاصة بانهابمعنى 

شخص يجب أن يكون الاذمعيار مقاربا للوقائع الاقتصادية 

عيار المعنوي يتبع الدولة على أسس واقعية ، وهنا يبدو م

تند إليه الرقابة كمعيار تكميلي يقوم إلى جانب المعيار المس

شرع فيوفقا للقانون الداخلي للدولة مثل الذي نص عليه الم

مريار الجنسيس كرابطس قانونيس
مريار الرابطس الاقتصاديس



بعة على أن في مادتها الأولى الفقرة الرا: الاتفاقية الجزائرية الايطالية* 

لإحدى الدولتين ... عبارة مستثمرين تشير إلى المواطنين : " 

المتعاقدتين ، الذين يقومون باستثمارات على 

إقليم الدول المتعاقدة الأخرى .

لى الفقرة فقد نصت في مادتها الأوالاتفاقية الجزائرية الإسبانية ّماا•

ي يتمتع المستثمر تدل على كل شخص طبيع" :الثانيـة على أن  عبارة 

ويقوم هاببجنسية أحد الطرفين المتعاقدين بموجب تشريعاته المعمول 

" . باستثمار على إقليم الطرف المتعاقد الآخر

ث أنها حيالاتفاقية المنشئة للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار ّ

ية وجوب تمتع  المستثمر طالب الضمان بجنس17اشترطت في المادة 

المؤسسة إحدى الدول العربية المتعاقدة ؛ أي تلك التّي ساهمت في إنشاء

الشخص العربية لضمان الاستثمار ، ويرجع في شأن التيقن من تمتع

دة في القطر بجنسية أحد الأقطار المتعاقدة إلى التشريعات الداخلية ّالسائ

عامة للقانون الذي يدعي  المستثمر الانتماء إليه بجنسيته وفقا للقواعد ال

الدولي الخاص 

، فقد نصت ار تشجيع وضمان الاستثمالمتعلقة ّالمغاربيةالاتفاقية اما. 

بيعي في الفصل الأول منها ، الفقرة الأولى أن المواطن هو الشخص الط

تثمرا ، المتمتع بجنسية إحدى الدول الطرف في الاتفاقية ويعتبر مس

د المواطن الذي يملك رأسمال ويقوم باستثماره في أحد بلدان اتحا

المادة  فقد نصتالجنسيات المادة ّدوفي حالة تعد . المغرب العربي 

مار على أنه من الاتفاقية المنشئة للمؤسسة العربية هّ لضمان الاستث17

ية أحد إذا تعددت جنسيات المستثمر ، فيكفي أن تكون إحداها جنس: " 

ملك ، فإذا كان المستثمر  ي" الأقطار الأعضاء في المؤسسة العربية 

جنسية الدولة العضو في وجنسية قطر آخر غير عضو فيها 

ستجيب المؤسسة ّفانه يعتد بجنسية الدولة العضو فيها، وهذا الحل ي

قرة في للمبادئ العامة في تنازع الجنسيات كما تعرفها الأصول المست

السياداتئ تكافبمدأالفقه في البدايات كان يعمل انولو .القانون الدولي 

هبليستقر اكتسايهامايهدروهو الاخرىعلى احداهاوعدم ترجيح 
.الجنسية الفعلية وليس المكتسبةبمدأالاخدبالاخرالوضع 

09/ 23الملغى بموجب القانون11/ 03قانون الصرف 

المركز الرئيسي للمصالح وهومعيار125في المادة 

.الاقتصادية 

خاصالاشلقد تم تبني معيار رقابة :  معيار الرقابة: أولا

المعنوية من قبل القانون الدولي الاقتصادي من خلال

ية ، وذلك الاتفاقيات المتعددة الأطراف ، أو الاتفاقيات الثنائ

عيار الرقابة لتحديد الطبيعة الدولية للاستثمارات ، ويعتبر م

تكييف معيارا تكميليا لتحديد جنسية الشركات ، ويمكن من

ة ، دولية الاستثمار الذي ينجز في إقليم دولة الجنسي

ح مراقب من قبل مصالويمارس من قبل شخص معنوي ّ

ه ياجنباستثمار أجنبية ، وحسب هذا التصور ، يعد ّ

الرئيسي أو الاجتماعي ، هذا الحل تم عندما يقوم فرع

مقره هابأجنبية بالاستثمار في إقليم دولة يوجد ( أم)شركة  

ن مرة  ماولالرئيسي أو الاجتماعي، هذا الحل تم تبنيه 

الخاصة بتسوية المنازعات1965قبل اتفاقية واشنطن لعام 

ايا الدول المتعلقة بالاستثمارات التّي تقوم بين الدول ورع

يعتبر: " ب حيث نصت على أنه/25/2الأخرى في المادة 

ية من رعايا الدولة المتعاقدة كل شخص معنوي يحمل جنس

إحدى الدول المتعاقدة الأخرى خلاف الدولة الطرف في 

ل وأيضا كل شخص معنوي يحمل جنسية الدو... النـزاع ،

أحد "المتعاقدة الطرف في النـزاع ، ويتفق على اعتباره 

لتّي بالنظر إلى الرقابة ا" رعايا الدولة المتعاقدة الأخرى 

"  تمارس عليه من قبل المصالح الأجنبية 



ثمار نجد أن فيما يخص الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالاست

اه ، الاتفاقية المبرمة مع فرنسا اتجهت في نفس الاتج

قبل واعتبرت الاستثمار الأجنبي ، الاستثمار المنجز من

من شخص معنوي مراقب بطريقة مبـاشرة أو غير مبـاشرة

( زائر فرنسا ، الج) قبل مواطني أحد الطرفين المتعـاقدين 

، أو من طرف أشخاص معنوية لها مقرها الاجتماعي على 

شريع هذا المتعاقدين والمشكلة طبقا لتإقليم أحد الطرفين ّ

(.ية من الاتفاقية الفرنسية الجزائر01/03المادة ) الأخير 
ي ، يمكن تعريف معيار الرقابة من خلال التشريع الفرنس

تعتبر شركة ذات رقابة1990جانفي15فالمنشور المؤرخ في 

من رأسمالها ، أو من حقوق % 20فرنسية إذا كانت نسبة 

سات التصويت مملوكة لأشخاص مقيمين في فرنسا ، أو لمؤس

ن هذه في فرنسا، لكتخضع بدورها لرقابة أشخاص مقيمين ّ

ن النسبة لا تعتبر قاعدة آمرة ، ذلك أن الإدارة قد تأخذ بعي

مشاركة الاعتبار حقيقة الرقابة الممارسة ، وقد ترفض نسبة ال

في الرأسمال أو حقوق التصويت ، فهناك معايير% 20)

عتبر أخرى قد تساهم في تحديد الرقابة على شركة ما ، إذ قد ت

قل نسبة ولو كان المسـاهم الأجنبي تاجنبيةتحت رقابة شركة ّ

كان له الحق في شراء جزء أو وذلك إذا ً% 20مشاركته عن 

حيث كل الأسهم المتبقية أو إذا منح قروضا  وضمانات عالية ، ب

عن تمويل الشركة ، أو إذا كانت مشاركتهالمسؤولتجعله 

ة مصاحبة لمنح براءات اختراع ، أو عقود تجارية ، أو مساعد

حالة ي ًتقنية تجعل الشركة مملوكة لهذا الشريك الأجنبي ، وف

قيمة استثنائية قد يشكل مجرد منح القروض والضمانات ذات

ي مالية عالية معيارا لرقابة على الشركة بغض النظر عن أ

ركة في الرأسمال ، وذلك إذا كانت الوضعية المالية للشمساهة

.متدهورة

رابطةيهبالدولةالطبيعيالشخصتربطالتّيالرابطةأذا

جنسيةتحددالتيوهيالمواطنةورابطة،الجنسية

،ةوسياسيقانونيةءّّ علاقاتباعتبارهماالاستثمار،

لمنازعاتابتسويةالخاصةواشنطناتفاقيةأنإلىبالإضافة

الدولعاياورالدولبينتقومالتّيبالاستثماراتالمتعلّقة

حاملاً الطبيعيالشخصيكونأناشترطتقدالأخرى

النـزاعفيالطرفالدولةخلافمتعاقدةدولةلجنسية)

الخاصةالاتفاقيةإليهاتجهتمانفسوهو،(/أ25/2

يكونأنيتعينإذ،الاستثمارلضمانالدوليةالوكالةبإنشاء

ةالوكالفيالعضوةالدولمواطنيمنالطبيعيالشخص

.1/أ/13المادة(المضيفةالدولةغير

:المستثمر الأجنبي شخص مرنوي: ثانيا

المعنويالشخصبينالتبعيةرابطةالتقليديالفقهيقيم

نبيالرابطةعليهتقومالذيالأساسنفسعلىوالدولة

.الجنسيةرابطةوهي،والدولةالطبيعيالشخص

والشخصالطبيعيالشخصبينالقائمةوالاختلافات

عيالطبيالشخصأنذلكالشك،منكثيراألقتالمعنوي

هووإقامته،أوعملهمكانكانمهما،واحدببلددومايرتبط

تبذاواحدمكانفيإلاّ يوجدأنيمكنلاذلكعنفضلا

طاترابلهتكونقدالذيالمعنويالشخصبخلاف،الوقت

.دولبعدةمعكثيرة

سيةبالجنالمعنويالشخصتمتعمدىمشكلةأثارتولقد

خصالشتمتعالفقهمنجانبأكدفقد،ضاخبافقهياجدلا

عليهنكرابينماالطبيعيبالشخصاسوةبالجنسيةالمعنوي

الاخرالبعضذلك



والحقيقة أن كل دولة تحرص على وضع معيار تحدد على 

لمعنوي ضوئه التفرقة بين الشخص المعنوي الوطني والشخص ا

السابق ومن هنا يبدو الطابع النظري الذي يتسم بالجدلالاجنبي

بالجنسية فالفقه الذي أنكر على الشخص المعنوي حقه في التمتع

عية هذا وضع معايير التي تعين على بيان تباهميةأكد مع ذلك 

التي الشخص المعنوي لدولة معينة فمن حق الدول وضع المعيار

عات الداخلية تراه مناسبا في تشريعاتها الداخلية وتختلف التشري

اك في هذا الصدد بحسب المصالح الاقتصادية لكل دولة ، وهن

معيار معيار التأسيس ، معيار مركز الاستغلال ، ال: عد  معايير

الشخصي ، معيار مركز الإدارة الرئيسي

تثمار بالنسبببة للمشببرع الجزائببري فانببه لببم يحببدد فببي قببانون الاسبب

مسبببتثمر الوالجزائببري  تحديبببد التمييببز ببببين المسببتثمر الأجنببببي 

125معنوي فنجده بموجبب المبادة اوالوطني سواء كان طبيعي 

ون بالقببان) القببرض  الملغببى والمتعلببق بالنقببد 03/11مببن الأمببر 

عبددة متاوبعض الاتفاقات الثنائية او(143نص المادة -23/09

لأمبر يعتبر مقيما فبي الجزائبر فبي مفهبوم هبذا ا: ينصالأطراف  

اطاته كل شبخص طبيعبي أو معنبوي يكبون المركبز الرئيسبي لنشب

.الاقتصادية في الجزائر

ص يعتببر غيبر مقببيم فبي الجزائببر فبي مفهببوم هبذا الأمببر كبل شببخ

صببادية طبيعببي أو معنببوي يكببون المركببز الرئيسببي لنشبباطاته الاقت

.خارج الجزائر

تجبباري كببذلك فببي هببذا ق547مببدني، .ق50براجببع المببادة ) 

المركبببز اوالمشبببرع أخبببد بمعيبببار المقبببر انالملاحبببظ (  الصبببدد

معنبوي الاجتماعي في تحديد جنسية المسبتثمر الأجنببي كشبخص

.اديةلكن ليس المعيار الوحيد بل أخد بمعيار الرابطة الاقتص

:اديةالإقتصمعيار المركز الرئيسي للمصالح : ثانيا

نص على هذا المعيار بموجب المادةنجد انه المشرع 

) القرض والمتعلق بالنقد 03/11من الأمر 125

ققانون للنقد والقرض اخرمن 143يراجع المادة 

انارادعنما(2023يونيو 21المؤرخ في 09/ 23

في الجزائر يعتبر مقيما: يفرق بين المقيم وغير المقيم  

في مفهوم هذا الأمر كل شخص طبيعي أو معنوي 

ي يكون المركز الرئيسي لنشاطاته الاقتصادية ف

.  الجزائر

08المؤرخ في 03-90نظام رقم في اكثرويفسر هذا 

الذي يحدد شروط تحويل رؤوس 1990سبتمبر 

ة الأموال إلى الجزائر لتمويل النشاطات الاقتصادي

انه وإعادة تحويلها إلى الخارج ، في المادة الثانية منه

دي على معيار المركز الرئيسي للنشاط الاقتصايتحدد 
من رقم أعماله خارج %60أساس تحقيق 

خيلمداللشخص المعنوي ومتوسط  بالنشبة.الجزائر

ص للشخبالنسبة الاقلعلى سنيتنخلال الاعمال

الطبيعي وعلى هذا الأساس ينظر لتحديد جنسية

ية الاستثمار إلى جنسية الرأسمال ، وليس إلى جنس

الشخص القائم بالاستثمار
وي فالأمر نلاحظ تعدد في معايير تحديد جنسية المستثمر المعن

ولاءم تطوير قي قوانينها مع ما يتويخضع لتصورات الدول، 

.يتماشي مع المستجدات الاقتصادية الدولية

شبكال يتطلبب أما فيما يتعلق بالمستثمر الطبيعبي فبالأمر لا يثيبر إ

امببل الدولببة الحوفقببط وجببود رابطببة قانونيببة فعليببة بببين الفببرد 

دم أو جنسبيتها سبواء كانبت جنسبية أصببلية علبى أسباس رابطبة البب

.الإقليم أو الوسيلتين معا


